
  



 

 

 

 حماية المرأة من جرائم العنف

 فى القوانين والتشريعات الوطنية
 

تقدماً  الدولة المصترية ففقد هت د تواستتراتيييايحظى ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف باهتمام خاص وفى مقدمة خطط 
والقاتا    فيإييابياً وملحوظاً   لقاتايا تماين المرأة  التمييز والعنف  أهتاالاافة  ةلىظل الارادة الستياستية الداةمة والمستاندة 

التنةياية المناستتبة   والتي ت دف   التيلا تاف ةن تاليف يميع أي زة الدولة المصتترية بتطوير وتبنى التهتتريعات والايرا ات 
ةدة محافل وطنية ودولية واالك   فياةلن الستتتتتيد رليم اليم ورية العنف اما ستتتتتب  و   أهتتتتتااللحماية المرأة فعلياً من ال 

 العنف. أهاالتعتبر بمثابة خريطة العمل للدولة فيما يتعل  بالحماية الوايبة للمرأة من اافة  التيالاستراتيييات المعنية  
حير الزاوية في تحديد ماتتامين التطبي    والثقافيةف الايتماةية الاقتصتتاديةبأبعادها المدنيةف الستتياستتيةف  الإنستتان  حقوق  وتعد

الدولي لحقوق ف الإنستتتتتانالعام للمعايير الدولية لحقوق   للقانون  بالح  في الإنستتتتتانووفقا  وثيقا  ف ترتبط حقوق المرأة ارتباطا 
 والاقتصاديةنية والسياسية سالر حقوق المرأة المد ةلىالمساواة وةدم التمييز الاي يعد بمثابة أحد المبادئ الأساسية التي ت يمن  

والثقافيةف ويحتل الصتتتتتدارة في ال مواثي  الأمم المتحدة وفي مقدمت ا الإةعن العالمي لحقوق   ف وفي الإنستتتتتانوالايتماةية 
والإقليمية لحقوق   -٢الإنستتتتان  الإةعن العالمي لحقوق  -١ف حيث تنص المادة الثانية من ال من: الإنستتتتانالاتةاقيات الدولية 

ومنع  ةلىوالثقافية  والايتماةية الاقتصتاديةوالع د الدولي للحقوق  -٣د الدولي للحقوق المدنية والستياستية  والع  مبدأ المستاواة 
أو أي معيار آخر من معايير التمييزف  ٠٠التمييز اد الافراد بسبب العرقف أو اللونف أو الينمف أو اللغةف أو الدين   أهاالاافة 

مبدأ  ةلىنةم المعنى وأادت  ةلىوالهعوب  الإنسان قد نصت المادة الثانية من الميثاق الافريقي لحقوق أما المواثي  الإقليمية ف
تمييز بين الينسين ) الريل والمرأة(. في الحقوق بين اليميع دون   المساواة 

 ةلىرأس ا اتةاقية القاا   ةلىو  -وقد انامت مصر الى ال الاتةاقيات المااورةف وااا انامت الدولة لاتةاقيات دولية أخرى 
ةام   أهتااليميع    ةلىدالما   وتحرص مصترلحماية حقوق المرأة ومناهاتة العنف اتدها  -١98١التميز اتد المرأة سستيداوس 

تقديم التقارير الدولية  ةلىتنةيا التزامات ا الدولية الناهتلة ةن الاتةاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة التي صتدقت ةلي ا اما تحرص  
وقد أصتتتتبحت هاي المواثي  الحقوقية قانون من قوانين الدولة المصتتتترية ال بالمرأة  معنية برصتتتتد الإنياز في ميال الن ول 

 ( من الدستور.١5١ف9٣بمويب نص المادتين )

حماية المرأة وضرررررمان حق ا فم الحماية  أافة أنواع ا و يزام العمم جاريا  نحو  علىولقد عملت الدولة المصررررررية  تعزيز 

لتوفير  تحق  .والتمييز العنف   أشأامالشامم للمرأة من أافة   القانونم  الإطار يق المزيد من ا صلاحات والتعديلات التشريعية 
بصتةة ةامة وحقوق المرأة  الإنستان حماية حقوق   ةلىالاي يؤاد   من نصرو  الدترتور   للمرأة  دايةوتظ ر الحماية القانونية  

 بصةة خاصة اما هو مبين في موادي التالية:  

بين المواطنين المصتتتريين وتيريم التمييز وهو الأمر الاي   ٢٠١٤تضرررمن دترررتور  • مواد للمواطنة والمستتتاواة 
واتع المرأة المصترية فقد نصتت المادة الاولي من الدستتور ةلي ان نظام الدولة   ةلىينعام بصتورة مباهترة 

 ةلي اسام المواطنة.  يقوم

تمييز امتا أرستتتتتيتت مةتاهيم المواطنتة   (9تلزم المرادة   • بين المواطنين دون أي  بتحقي  تاتافؤ الةرص  التدولتة 
نُص ةلي تدريم مادة حقوق   وأاتتتحتوالتستتتامع وةدم التمييز   في اليامعات  الإنستتتان  من اهداف التعليم وقد 

ويقوم   والمواطنة الحقيقة.ةلى وهو ما ينهئ ييل يحترم حقوق المرأة   المساواة 

بين الريل والمرأة في يميع الحقوق المدنية ن أةلى من الدستتتتتور    (١١تن  المادة   • س تاةل الدولة المستتتتاواة 
وتعمل الدولة ةلي اتخاا التدابير الاةيلة  والاقتصتتاديةوالستتياستتية  وفقا لأحاام الدستتتورو  والايتماةية والثقافية 

النحو الاي يحددي القانونف اما تاةل للمرأة حق ا   ةلى مناستتتباً في الميالم النيابة و باتتتمان تمثيل المرأة تمثيعً 
والتعيين في الي ات وال يلات القاتتتتالية دون تمييز  في تولي الوظالف العامة ووظالف الإدارة العليا في الدولة 

المرأة من التوفي  بين وايبات الأسترة  وتاةل تماين   ,العنف أشرأامضرد أم    وتلتزم الدولة  حماية المرأةاتدها 
والمرأة المعيلة والمستتنة والنستتا  الأهتتد   ومتطلبات العمل اما تلتزم بتوفير الرةاية والحماية للأمومة والطةولة 

 .  احتيايًاس

التمييز الاي يُرم في العديد من مواد الدستتتور بأنا التمييز الحاصتتل بستتبب الدين أو العقيدة    (53عرفت المادة   •
الايتماةي أو    المستتتتتتوىأو الينم أو الأصتتتتتل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإةاقة أو الموقع اليغرافي أو  

 الانتما  السياسي أو لأي سبب آخر.

 وألزمت الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني ا.إنسان  ل  الحياة الآمنة اح  لا  (59أفلت المادة   •

والق ر والاستغعل القسري   (89تحظر المادة   • وتيارة الينم وغيرها   نسانفللإال صور العبودية والاسترقاق 
 وييرم القانون ال الك .  البهرفالاتيار في  أهاالمن 
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 فى القوانين والتشريعات الوطنية
 

 :االتاليطار القوانين والتهريعات المصرية ل اي الحماية المقررة  إ ةلىومن ال امف تسليط الاو   

 وتعديلاته   ١93٧لتنة   58قانون العقو ات، رقم 

و    العنف  أهتتتاالتيريم  ةلىينص قانون العقوبات  • في نصتتتوصتتتا المختلةة ومن ا الاةتدا  بالاتتترب والير  
والحريات الهتتخصتتية وهي  ةلىأو العنف النةستتي بما في الك الستتب وإهانة هتتخص والاةتدا    التمييز الحقوق 

( المواد  بمويتتب  و  ١6١و   ١7١يرالم  قتتانون    ٣75و   ٣٠8و   ٣٠7و   ٢4٢و   ٢4١و   ٢4٠و   ١76مارر  من 
تمييز بين ريل أو  ةلىوتسري هاي النصوص بصرامة    العقوبات(  .امرأةمن يرتاب هاي اليرالم دون 

لستتنة  ١١قانون العقوبات بمويب القانون رقم   فيديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصتتاب وهتك العرل  تم تع •
 .ماررأ(    ٣٠6- ٢89  –مارر  ٢69 -٢69-٢68 -٢67فتم تعديل مواد ) ٢٠١١

 :  الجنتمالتحرش  

تعديعت هامة   والتيالسابقة  الأةوام  تم اتخاا الايرا ات القانونية خعل   قوانين العقوبات ومن ا    ةلىاسةرت ةن ايرا  
يرد في ا   ٢٠١١  أن تعديعتحيث  ٢٠١4لسنة   5٠والاى صدر بمويب القانون رقم    الينسيتهديد ةقوبة التحرش   ولم 

تم استبدال نص المادة   وبمقتاى الك  بمصطلع التحرش الينسي  )أ(     ٣٠6تهريعاً صريحاً  يديد  وأاافامارراً  ة  مادة 

 مارراً )ب(   ٣٠6برقم 
المتعلقة التم تعديل  للغير   غتصابالابمواد  والتعرل  فقد يا ت التعديعت لتوسيع نطاق التيريم   وبالتاليوهتك العرل 

ولتيريم التحرش الينسي. وتعريف مة وما لأول مرة بمويب القانونف وةليا يُعاقب القانون   ليرالم العنف الموي ة للمرأة 
بالإهارة أو القول أو الةعل أو أي وسيلة بما في الك   ةلى  .السلاية والعسلاية الاتصالاتالتعرل لأنثى سوا  اان 

منةعة ينسية ستحت مسمى التحرش الينسيس  وتتراو    ةلىهرع العقوبة إاا اانت تلك الأفعال بغرل الحصول  هدد المُ 
ينيا مصري وأااف المهرع    ٠٠٠ف5٠سنوات وغرامة تصل إلى   5أه ر وتصل الى  6العقوبات بالحبم مدة تبدأ من  

أسرية أو دراسية او استخدم اغطاً  ٢67المادة   فيالى حالات تهديد العقوبة المنصوص ةلي ا   من لا سلطة وظيةية أو 
و   لتوسيع نطاق التيريم ليهمل النطاق الاسرى  والك  يحمل سع   احدهما  أو  أاثر  هخصين أو  اليريمة من  وارتااب 

والخاصة.ويمثل خطوة رليسية نحو تحقي  السعمة للنسا  والةتيات المصريات في الأماان الع والعملي  الدراسي  امة 
رقم   الينسيوقد صدر الييل الثالث من تعديل قانون التحرش   والاى   ٢٠٢١لسنة   ١4١بقانون العقوبات بإصدار قانون 

ومادة     ٣٠6مادة    الينسي )ةدل مويبا مواد التحرش   ب  ٣٠6مارر أ  و الادنى للعقوبة   الاقصىالحد    (بزيادة  مارر 
ع العقوبة لتصل الى السين لمدة لا  فالتحرش اما نص القانون ةلى ر لأفعالقنية وااافة وسالل الاتصال الالاترونية والت

 بعل الحالات. فيتقل ةن سبع سنوات 
 

  :٢٠٢١لسنة  ١4١تحديث بمويب قانون رقم  لأخروفقا   الينسينص مواد التحرش 

للغير في   س أ(:  مأرر  3٠6المادة   أربع سنواتف ال من تعرل  تقل ةن سنتين ولا تياوز  بالحبم مدة لا  يعاقب 
بالقول أو   أو  بالإهارة  إباحية سوا   تلميحات ينسية أو  إيحا ات أو  أو  بإتيان أمور  مطروق  أو  أو خاص  ماان ةام 

 .يةف أو أية وسيلة تقنية أخرىبالةعل بأية وسيلة بما في الك وسالل الاتصالات السلاية أو العسلاية أو الإلاترون

وتاون العقوبة الحبم مدة لا تقل ةن ثعث سنوات ولا تياوز خمم سنوات وبغرامة لا تقل ةن مالتي ألف ينيا ولا 
بإحدى هاتين العقوبتين إاا تارر الةعل من الياني من خعل المعحقة والتتبع للميني  تزيد ةلى ثعثمالة ألف ينيا أو 

 .سحالة العود تااةف ةقوبتا الحبم والغرامة في حدي ما الأدنى والأقصىوفي  .ةليا

ماررًا )أ( من   ٣٠6يُعد تحرهاً ينسياً إاا ارتابت اليريمة المنصوص ةلي ا في المادة   " مأرر  ب(:  3٠6المادة  
تقل   هاا القانون بقصد حصول الياني من الميني ةليا ةلى منةعة اات طبيعة ينسيةف ويعاقب الياني بالسين مدة لا 

الثانية من المادة   اان الياني ممن نص ةلي م في الةقرة  اانت لا  ٢67ةن خمم سنواتف فإاا  من هاا القانونف أو 
ةليا أي اغط تسمع لا الظروف بممارستا ةليا أو   سلطة وظيةية أو أسرية أو دراسية ةلى الميني ةليا أو مارم 
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ارتابت اليريمة من هخصين فأاثر أو اان أحدهم ةلى الأقل يحمل سعحًا تاون العقوبة السين مدة لا تقل ةن سبع  
 .سسنوات

 :ناثختان الإ

قانون العقو ات صدر ت  78بمويب القانون رقم   ٢٠١6وفى ةام   لأول مرة   بتيريم الختان بنصوص قانونية  ٢٠٠8  فمعديم 
 :ةلىمارر وأصبحت تنص  ٢4٢تم تعديل المادة    ٢٠١6لسنة 

 (.تهديد العقوبة من الحبم او الغرامة الي السين )أى يعل ا يناية بدلا من ينحة .١
ةهر سنوات بدلا من ثعث سنوات في مواد الينع. انقاا أصبع  .٢ بعد مرور   الدةوى الينالية في ا 

تاتمل ةلىيعاقب   التيأصبحت من اليرالم   .٣ ولم  في ا ااا وقةت ةند حد الهروع   .الهروع 
 .ةلي ا( المينيااافة ظرفين مهددين لليريمة )العاهة المستديمة / وفاة   .4

 ةلىإاا تمت اليريمة بنا    الختان بالحبممارر سأ سوهي ةقاب طالب    ٢٤٢مادة  المهرع يريمة يديدة بنص ال  استحدثاما  
طلبا وتأتي أهمية الك التعديل للحد من الدةوات التي يطلق ا البعل لإيرا  الختان سوا  اان هخص لا صلا بالميني ةلي ا 

يقوم بالدةوة    تلك اليريمة بهال ةام  لارتاابأو 

رقم  ،  ٢٠٢١وفى   قانون  تهويا الأةاا   ٢٠٢١لتنة    ١٠صدر  بيريمة   والخاصة  العقوبات  قانون   بتعديل بعل احاام 
التناسلية )ختان الاناث( حيث قدُم ميموةة من التعديعت لغل  باب التحايل باستخدام أي ثغرات قانونية لل روب من العقاب فتم 

لمواي ة أي محاولات للتحايل أو ال روب من تطبي  ةقوبة ختان   6١حاف أي إهارة الى استخدام المبرر الطبي واالك المادة  

و  وتم تهديد العقوبة  بالإاافة الى العقوبات السالبة للحرية الاناث  م نة التمريل  استحداث ةقوبات مستقلة للأطبا  ومزوالي 
الموقعة ةلى مرتاب اليريمة وةقوبات اخرى تتعل  بالحرمان من ممارسة الم نة وةلى المنهأة التي ترتاب في ا اليريمة اما 

نطاق التأثيم لي أو التهييع  أو  غلظ القانون العقوبة ةلى طالب الختان ووسع  يديدة لتيريم ال أهاال التحريل  همل صور 
 .الدةوى لارتااب اليريمة

 
  :٢٠٢١لسنة  ١٠يريمة ختان الاناث وفقا لأخر تحديث بمويب قانون رقم نص مواد 

 :الآتيانالنصان   العقوباتفماررًا/أ( من قانون  ٢4٢ماررًا( و ) ٢4٢يُستبدل بنصي المادتين )
ا  ٢٤٢مرادة    :(مأرر 

يز  من أةاال ا التناسلية الخاريية بهال   أييُعاقب بالسين مدة لا تقل ةن خمم سنوات ال من أيرى ختاناً لأنثى بإزالة  س
بتتلك  تام أو ألح  إصابات  تقل    الأةاا فيزلي أو  فإاا نهأ ةن الك الةعل ةاهة مستديمة تاون العقوبة السين المهدد مدة لا 

 .سنواتأما إاا أفاى الةعل إلى الموت تاون العقوبة السين المهدد لمدة لا تقل ةن ةهر   سنواتفةن سبع  
لعقوبة السين المهدد لمدة لا تقل ةن خمم سنوات إاا اان من أيرى الختان المهار إليا بالةقرة السابقة طبيباً أو مزاولًا  وتاون ا

لم نة التمريلف فإاا نهأ ةن يريمتا ةاهة مستديمة تاون العقوبة السين المهدد لمدة لا تقل ةن ةهر سنواتف أما إاا أفاى 
 .لسين المهدد لمدة لا تقل ةن خمم ةهرة سنة ولا تزيد ةلى ةهرين سنةالةعل إلى الموت تاون العقوبة ا

م نة التمريل ف من ممارسة الم نة   وتقاى المحامة فاعً ةن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتاب ا ف من الأطبا  ومزاولي 
تنةيا العقوبة ف وغل  المنهأة الخاصة التي أيري   مدة لا تقل ةن ثعث سنوات ولا تزيد ةلى خمم سنوات تبدأ بعد انت ا  مدة 

في ا الختان ف وإاا اانت مرخصة تاون مدة الغل  مساوية لمدة المنع من ممارسة الم نة مع نزع لوحات ا ولافتات ا ف سوا  أاانت 
بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية والك  بارتااب ا ف  ف ونهر  مملواة للطبيب مرتاب اليريمة ف أم اان مديرها الةعلي ةالمًا 

الإلاترونية التي يُعين ا الحام ةل نةقة المحاوم ةليا  س. الحام في يريدتين يوميتين واسعتي الانتهار وبالمواقع 
ا/أ(  ٢٤٢مرادة    :مأرر 

( ماررًا من هاا ٢4٢يُعاقب بالسين ال من طلب ختان أنثى وتم ختان ا بنا ً ةلى طلبا ةلى النحو المنصوص ةليا بالمادة )س
 .القانون

يُعاقب بالحبم ال من روجف أو هيعف أو دةا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ) ( من هاا القانون لارتااب يريمة ختان ١7١اما 

لم يترتب ةلى فع   .سلا أثرأنثى ولو 
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 غتصاب(جريمة مواقعة أنثى  غير رضاها  الإ

أنّ العقوبة القصوى لالك هي السين المؤبد الاي تصل ةقوبتا    ةلىوتنص  غتصابالامن قانون العقوبات    ٢6٧تيرم المادة  
 :ةاماً أو الإةدام. وقد هدد المهرع العقوبة في بعل الحالات الآتية ٢5الي 

 .لم تبلغ الاحية سن الثامنة ةهرة .١
رةايت ا أو أن ياون .٢ تربيت ا أو  ةن  الاحية وأن ياون مسؤولاً  لا   أن ياون مرتاب اليريمة من أوصيا / أصول ا 

بالأيرة للاحية أو ةند من تقدم اارهم تعليميا( أو يعمل اخادم   .سلطة ةلي ا )ةمليا أو 
 أن يتم ارتااب الاغتصاب من قبل هخصين أو أاثر. .٣

 :٢6٧ون  المادة 
يعاقب بالإةدام أو السين  يبلغ   المؤبدفسمن واقع أنثى بغير رااها  ويعاقب الةاةل بالإةدام إاا اانت الميني ةلي ا لم 

تربيت ا أو معحظت ا أو   سن ا ثماني ةهر سنة ميعدية ااملة أو اان الةاةل من أصول الميني ةلي ا أو من المتولين 
تعدد الةاةلون لليريمة.س بالأير ةندها أو ةند من تقدم اارهم أو   ممن ل م سلطة ةلي ا أو اان خادما 

 العرض:   هتك

بالقوة:  هتك العرل 
بالقوة وتحدد العقوبة بالسين لمدة تصل إلى    ٢68تجرم المادة  وتغلظ ةقوبة هتك  ١5من قانون العقوبات هتك العرل  ةامًا. 

العرل إلى السين المهددف إاا اان الميني ةليا لم يبلغ ثماني ةهرة سنة. أو اان المت م من أصول ا أو من المتولين تربيت ا  
بأير ةندها أو ةند من تقدم اارهم. وتاون العقوبة السين المؤبد إاا أو معحظت ا أو ممن ل م سلطة ةلي م أو اان خادم ا 

 ظرفان من الظروف المهددة. ايتماعاانت 
 :٢68ونص المادة  

بالسين  إنسان  سال من هتك ةرل   يعاقب  في الك  الت ديد أو هرع  أو  اان ةمر من وقعت ةليا   المهددفبالقوة  وإاا 
اليريمة المااورة لم يبلغ ثمانية ةهرة سنة ااملة أو اان مرتاب ا أو أحد مرتابي ا ممن نص ةلي م في الةقرة الثانية من 

( وإاا  ٢67المادة  تقل ةن سبع سنوات  لا  بالسين   ايتمع( تاون العقوبة السين المهدد مدة  معا يحام  هاان الهرطان 
 المؤبد.س

بغير قوة:هتك ا  لعرل 
وحدد قياما   حتى بعدم استخدام القوة  فعل هتك العرل  الثاني فعل فااع مخل بالحيا     اراان الاولثعث   ةلىيرم المهرع 

بالقبول هاي المادة حيث لا يعتد  فيالينالي والثالث هو ةمر من وقعت ةليا اليريمة وقد فرل المهرع حماية خاصة  القصد
حيث واع ةقوبة أهد من تلك التي واع ا للميني ةليا    الاحيةوف  ةمر  العقوبةمع اختعف   اون الاحية قاصر  والراا 

 أقل من ثمانية ةهر ةاما.  
 :٢69ون  المادة 

و إاا اان س  ت ديد يعاقب بالسين  بغير قوة أو  ال من هتك ةرل صبي أو صبية لم يبلغ سن اع من ما ثماني ةهر سنة ااملة 
 ٢67ستتتنة لم يبلغ إثنى ةهتتتر ستتتنة ميعدية ااملة أو اان من وقعت منا اليريمة ممن نص ةلي م في الةقرة الثانية من المادة  

 سةن سبع سنوات.تاون العقوبة السين المهدد مدة لا تقل 

 الخطف : 

أن ال من خطف من غير تحيل   ةلىمن قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص  ٢89ف تم تعديل المادة  ٢٠١8ةام   يفة
أنثى وتهدد ةقوبة الخطف  تقل ةن ةهر سنوات. ااا اان المخطوف طةع أو  بالسين المهدد مدة لا  إاراي طةعًف يعاقب  ولا 

 :التاليالنحو  ةلىحالة اون المخطوف أنثى أو طةل و تصل الى السين المؤبد أو الاةدام  في  ٢9٠المادة    فيبالتحيل أو الااراي  
ال الخطف   س  اان  سنوات؛ فإاا  ةهر  تقل ةن  لا  مدة  بالسين المهدد  يُعاقب  هخصاًف  الإاراي  بالتحيل أو  من خطف 

تقل ةن   لا  المهدد لمدة  السين  بطلب فدية تاون العقوبة  اان    ١5مصحوباً  إاا  سنة؛ أما  ةن ةهرين  تزيد  سنة ولا 
ويحام   ب ا يناية  ةلىالمخطوف طةعً أو أنثىف فتاون العقوبة السين المؤبد؛  فاةل يناية الخطف بالإةدام إاا اقترنت 

 مواقعة المخطوف أو هتك ةراا.س
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 :ةوغير العلنيا فعام الفاضحة العلنية 

ويعاقب ةلي ا بالحبم لمدة لا تزيد   ٢78تيرم المادة   بالحيا   سنة وغرامة وتيرم المادة   ةلىالأفعال الةااحة العلنية المخلة 
 حيا  مع امرأةف ولو في غير الععنيةف وتاون العقوبة الحبم لمدة أقٌصاها سنة واحدة وغرامة.ارتااب أي أمر مخل بال ٢79

 ا ج اض: ا تقاط /

بالحبم والسين المهدد ٢64-٢6٣ -٢6١-  ٢6٠تعاقب مواد    اسقاط الحوامل 

 التعنت فى دفع النفقة:

  فيلمواي ة المت ربين من دفع النةقة أو المتعنتين    ٢٠٢٠لسنة  6من قانون العقوبات بمويب القانون رقم   ٢9٣تم تعديل المادة  

وتأمين مصادر العيش والحياة الاريمة واالك تس يل قيام بنك ناصر بقيام  سداد ديون النةقات ويا  هدف التعديل لرةاية الاسرة 

 بالتزاماتا.

 فم  ٢93المادة   ويتمثم تعديم

 آلاف ينيا لال من يمتنع ةن أدا  النةقة 5ينيا إلى   5٠٠من  رفع الغرامة   •

تعلي  استةادة المحاوم ةليا من بعل الخدمات التي تقدم ا الي ات الحاومية وال يلات العامةف ووحدات القطاع العام   •

والي ات التي تؤدي خدمات مراف  ةامة حتى   أدالا ما تيمد في امتا لصالع المحاوم لا وبنك وقطاع الأةمال العام 

من وزير   قرار  وإن ال ا  تعليق ا  وإيرا ات  وقواةد  الخدمات  بتحديد تلك  حسب الأحوال ويصدر  ناصر الايتماةي 

المختصين  العدل بالاتةاق مع الوزرا  

بنا    • ثانية ةن    ةلىالدةوى ترفع  بعد الحام ةليا دةوى  رفعت  وإاا  هاي اليريمة فتاون هاوى من صاحب الهأن 

 سنة ةلىةقوبتا الحبم مدة لا تزيد 

 :٢93ون  المادة 
مسان   أو أيرة حاانة أو رااةة أو  نةقة لزويا أو أقاربا أو أص اري  سال من صدر ةليا حام قاالي وايب النةاا بدفع 

بالحبم مدة لا تزيد   بالدفعف يعاقب  بعد التنبيا ةليا  سنة وبغرامة لا   ةلىوامتنع ةن الدفع مع قدرتا ةليا لمدة ثعثة أه ر 
 .العقوبتين تتياوز خمسة آلاف ينيا أو بإحدى هاتين

 .هاوى أو طلب من صاحب الهأن ةلىولا ترفع الدةوى ةليا إلا بنا  

 .سنة ةلىوإاا رفعت بعد الحام ةليا دةوى ثانية ةن هاي اليريمة فتاون ةقوبتا الحبم مدة لا تزيد  
ةلي ا    ةلىويترتب   المطلوب الحصول  ةليا من الخدمات  المحاوم  تعلي  استةادة  بالإدانة  بمناسبة ممارستا الحام الصادر 

والي ات التي  القطاع العام وقطاع الأةمال العامف  نهاطا الم ني والتي تقدم ا الي ات الحاوميةف وال يلات العامةف ووحدات 
 .تؤدي خدمات مراف  ةامةف حتى أدالا ما تيمد في امتا لصالع المحاوم لا وبنك ناصر الايتماةي حسب الأحوال

بنك ناصر الايتماةي أن يطلب من النيابة العامة أو المحامة    وللميني ةليا أو وايلا الخاص  وايل م الخاص وااا  ولورثتا أو 

ويترتب   مع المت م.  إثبات تصالحا  ةلي ا الدةوىف  اانت  أي حالة  وفى  انقاا    ةلىالمختصةف بحسب الأحوال  التصالع 
النيابة العامة بوقف تنةيا العقوبة إاا تم التص بعد صيرورة الحام باتاف ولا يرتب  الدةوى الينالية وتأمر  تنةياها ولو  الع أثنا  

بنك ناصر الايتماةي ال أو بعل ما حام با لصالحاف ما لم يقدم  تقااى من  تبين أن المحاوم لصالحا قد  الصلع أثري إاا 
بأدالا من نةقات وأيور وما في حام ا ويميع ما تابدي من مصاريف   المت م أو المحاوم ةليا ه ادة بتصالحا مع البنك ةما قام 

 .فعلية أنةق ا بسبب امتناع المحاوم ةليا ةن أدال ا

 .وفي يميع الأحوالف إاا أدى المحاوم ةليا ما تيمد في امتا أو قدم اةيع يقبلا صاحب الهأن فع تنةا العقوبة
تعليق ا وإن ال ا قرار من وزير العدل  المختصين.ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواةد وإيرا ات   س  بالاتةاق مع الوزرا  
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 التمييز:جريمة  

العقوباتف وأااف مادة يديدة إلى  ٢٠١١لسنة   ١٢6صدر القانون رقم    ١5/١٠/٢٠١١بتاريخ  بتعديل بعل أحاام قانون 

والتي نصت   ١6١الباب الحادي ةهر من الاتاب الثاني من قانون العقوبات برقم ) يلي: ةلىمارراً(ف   ما 

سيعاقب بالحبم وبغرامة لا تقل ةن ثعثين ألف ينيا ولا تياوز خمسين ألف ينيا أو بإحدى هاتين العقوبتين ال من قام بعمل  
بالامتناع ةن ةمل ياون من هأنا إحداث التمييز بين الأفراد أو اد طالةة من طوالف النام بسبب الينم أو الأصل أو  أو 

تادير للسلم العام. ىةلاللغة أو الدين أو العقيدة وترتب   هاا التمييز إهدار لمبدأ تاافؤ الةرص أو العدالة الايتماةية أو 
والغرامة التي لا تقل ةن خمسين ألف ينيا ولا تياوز مالة ألف ينيا أو  تقل ةن ثعثة أه ر  وتاون العقوبة الحبم مدة لا 

الأولى من هاي المادة من موظف ةام أو مستخدم ةمومي   بإحدى هاتين العقوبتين إاا ارتابت اليريمة المهار إلي ا في الةقرة

 مالف بخدمة ةمومية.سإنسان أو أي 

 التنمر:

والك    ٢٠٢٠لسنة  ١89صدر القانون رقم   مرة   لأول  والتيمارر ب   ٣٠9مادة    بإاافةبتعديل بعل احاام قانون العقوبات 

يقل مدتا ةن ستة أه ر  وهى ةقوبة الحبم واعت تعريف ونصوص لتيريم ومعاقبة التنمر يأتي الك في الاةتبار   فالاي لا 

والةتيات ةلى ويا الخصوصف حيث أن ن من بين   لظاهرة التنمر وتطورها بهال يمثل ت ديدا للميتمع المصري اال وللنسا  

 أاثر الةلات ةراة للعنف

 :“ب مأرر "  3٠9المادة ن  
أن ا تسي   اليانيأو استغعل اعف للمينى ةليا أو لحالة يعتقد  لليانييعد تنمرا ال قول أو استعرال قوة أو سيطرة س

بقصد  الايتماةيللمينى ةليا االينم أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى 
 .الايتماةيتخويةا أو واعا مواع السخرية أو الحط من هأنا أو إقصالا من محيطا  

يع فيةقوبة أهد منصوص ةلي ا  بايومع ةدم الإخعل  تقل ةن ستة أه ر  أي قانون آخرف  اقب المتنمر بالحبم مدة لا 

تقل ةن ةهرة آلاف ينيا ولا تزيد    .ثعثين ألف ينيا أو بإحدى هاتين العقوبتين ةلىوبغرامة لا 

تقل ةن سنة وبغرامة لا تقل ةن ةهرين ألف ينيا ولا تزيد    بإحدىمالة الف ينياف أو   ةلىوتاون العقوبة بالحبم مدة لا 

من أصول المينى ةليا أو من المتولين تربيتا أو   اليانيهاتين العقوبتينف إاا وقعت اليريمة من هخصين أو ااثر أو اان  
ف أما اليانيسلما إليا بمقتاي القانون أو بمويب حام قاالي أو اان خادما لدى ةليا أو اان م ةمعحظتا أو ممن ل م سلط

 .إاا ايتمع الظرفان يااةف الحد الأدنى للعقوبة

 س  .حدي ا الأدنى والأقصى فيوفى حالة العودف تااةف العقوبة 

 قوانين اخرى:

 

 الزواج الم أر/زواج الصفقة:  / القتريالزواج 

التزام الدولة بحماية الطةل دون سن الثامنة ةهرة ةاما من يميع   ةلىف ٢٠١4( من دستور ةام 8٠)نصت المادة   •

وسو  المعاملة والاستغعل  أهاال  .والتياري الينسيالعنف والإسا ة 

أن الطةل هو ال  ةلى ٢٠٠8لسنة   ١٢6والمعدل بالقانون رقم   ١996لسنة   ١٢رقم  من قانون الطةل   ٢تنص المادة   •

 ةاماً.   ١8اوز الت من لم يتي

والماافة ةام   ٣١تنص المادة ) • س لا ييوز أنا  ةلى بهأن الأحوال المدنية  ١994لسنة  ١4٣للقانون  ٢٠٠8مارراً( 

لمن لم يبلغ من الينسين ثماني ةهرة سنة ميعدية ااملة.س  توثي  ةقد زواج 

يأنا   ةلىالاي ينص  ٢٠٠8لسنة   69٢7أصدر وزير العدل القرار رقم   • أو س ولا   يوز مباهرة ةقد الزواج 

مالم يان سن الزوييين  ةلىالمصادقة   ةهر سنة وقت العقدس. ثمانيزواج 
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ثعثمالة ينيا ال  ةلىيعاقب بالحبم مدة لا تتياوز ستنتين أو بغرامة لا تزيد العقوبات “من قانون  ٢٢7تنص المادة   •
يعلم  أقوالا  من أبدي أمام الستلطة المختصتة بقصتد إثبات بلوح أحد الزويين الستن المحددة قانونا لاتبط ةقد الزواج 

االك متى ابط ةقد الزواج   ويعاقب  ةلىأن ا غير صحيحة أو حرر أو قدم ل ا أوراقا  أسام هاي الأقوال أو الأوراق 
يعلم أن أحد  5٠٠ ةلىبالحبم أو بغرامة لا تزيد  وهو  ينيا ال هتتتتخص خولا القانون ستتتتلطة اتتتتبط ةقد الزواج 

 طرفيا لم يبلغ السن المحددة في القانون.س

قانون مأافحة ا تجار  ال شر رقم   • الأطةال باةتبارها صورة من صور    ٢٠١٠لتنة    6٤يجرم  بعل حالات زواج 

لةترة محددة مقابل مبلغ   يقوم ولى أمر الطةلة بتسليم ا لهخص  للزواج  الاستغعل الينسي والاتيار في البهر ةندما 

ما يطل  ةليا س  مالي بالبهر ال منمن القانون    ٢المادة   فتنص س  زواج الصفقةوهو  يُعد مرتاباً ليريمة الاتيار   :س 
ب ما أو الاستخدام أو   طبيعييتعامل بأية صورة في هخص   أو الوةد  الهرا   للبيع أو  بما في الك البيع أو العرل 

تم الك بواسطة  –النقل أو التسليم أو الإيوا  أو الاستقبال أو التسلم سوا  في داخل البعد أو ةبر حدودها الوطنية  إاا 
ب ما ف العنف أو الت ديد  أو  استغعل السلطة ف أو    استعمال القوة  الخداع ف أو  الاحتيال أو  بواسطة الاختطاف أو  أو 

تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول ةلي موافقة هخص  بإةطا  أو  استغعل حالة الاعف أو الحاية ف أو الوةد 

بما في إاا اان التعامل بقصد الاستغعل أيا اا  –والك الا   –ةلي الاتيار بهخص آخر لا سيطرة ةليا  نت صورة 
وسالر   الاستغعل الينسي ف واستغعل الأطةال في الك وفي المواد الإباحية  أهاالالك الاستغعل في أةمال الدةارة 

استلصال   أو  التسولف  ف أو  الاستعباد  أو  الهبي ة بالرق  الممارسات  أو  الاسترقاق  ف أو  الخدمة قسراً  أو  السخرة  أو 
 و يز  من ا.سالأةاا  أو الأنسية البهرية ف أ

لجأت الى تقديم    فانالمستمرةف   التهريعية ة والمقترحاتوفى طور المرايع يستحدث ويغطى   قانون مشروعالحأومة المصرية 

هو   للزواج  السن القانوني  صراحة ةلى ان  والنص  المبار  تيريم الزواج  التي من هأن ا  تقديم  و   ةام  ١8اافة الامور  تم  قد 
 تتعلق ب:اجراء تعديلات ومقترحات المهروع    ليهمل  مهروع القانون لميلم النواب

 ةام ١8في القانون ةلى ان السن القانوني للزواج  صراحة  النص   -
ةام او في المظاهر التحايرية التي تسب    ١8لال من يهارك في زواج طةل او طةلة اقل من  وغرامة ير ةقوبةتقر -

والمتعارف ةلي ا هرةاً او حرل ةلى الك   والمأاون(  ةقد الزواج  )أي الموث   وةقوبة لال هخص حرر ةقد زواج 
يعلم أن أحد طرفي العقد أقل من السن القانوني وةدم سقوط   اليريمة بالتقادموهو 

او من أفصع ةن هوية الميني ةليا او  - ت ديد لحمل طةل ةلى الزواج  او  ةقوبات مهددة ةلى ال من استعمل قوة 
تتعل  بتلك الوقالع الا في إطار سلطات التحقي  المختصة والحصول بعد الحصول  الهاهد او المبلغ او نهر أي اخبار 

 ةلى موافقت ا.
العرفي للأطةالحظر التصدي  ةلى اافة ةق -  ود الزواج 
والعزل في حالة ةدم  - ةقوبة بالحبم  وتقرير  العرفي  الزواج  واقعات  النيابة العامة ةن  بأخطار  التزام ةلى المأاون 

 .الاخطار

موافقة محامة الاسرة المختصة بنا  ةلى طلب  - تعديل مواد التوثي  بتهديد حالات اثبات توثي  ةقد الزواج وارورة 
 .النيابة العامة

 تعديل في سلطة الولي او الوصي بإاافة حالة لحالات سلب الولاية ةلى النةم وهي يريمة تزويج الطةل والطةلة -

 :٢٠١8لتنة   ١٧5قانون  

تقنية المعلومات  ٢٠١8لسنة    ١75رقم  صدر قانون • تتم   سماافحة يرالم  اأول تهريع مصريف يخاطب اليرالم التي 
المرأة من تحرش وتتبع وانت اك  ةلىتقع   التيومواقع الاتصالات الالاترونية بما يغطى اليرالم   ةبر هباة الإنترنت

يهال أهمية في حماية البيانات  ٢٠٢٠لسنة   ١5١رقم اما ان قانون حماية البيانات الهخصية  للخصوصية الاهخاص  
 الهخصية للاحايا.



 

 

 

 حماية المرأة من جرائم العنف

 فى القوانين والتشريعات الوطنية
 

 جريمة الحرمان من الميراث

المواريثف رقم   • تعديل قانون  رقم   ١94٣لسنة   77تم  لدي ا ةظيم    التي  49مادة    بإاافة ٢٠١7لسنة   ٢١9بالقانون 
 المرأة   ةلىالاثر 

 :٤9ون  المادة 
وبغرامة لا  تقل ةن ستتتة أهتت ر  يعاقب بالحبم مدة لا  سمع ةدم الإخعل بأية ةقوبة أهتتد ينص ةلي ا أي قانون آخرف 
بإحدى هاتين العقوبتينف ال من امتنع ةمدا ةن تستتليم أحد  تقل ةن ةهتترين ألف ينيا ولا تياوز مالة ألف ينياف أو 

يبا لوارثف أو امتنع ةن تسليم الك السند حال طلبا من الورثة نصيبا الهرةي من الميراثف أو حيب سندا يؤاد نص
أي من الورثة الهتتترةيين ف وتاون العقوبة في حالة العود الحبم الاي لا تقل مدتا ةن ستتتنة ف وييوز الصتتتلع في 
باتا ف ولال من  بعد صتتتيرورة الحام  اليرالم المنصتتتوص ةلي ا في هاي المادة في أي حالة تاون ةلي ا الدةوى ولو 

وايل متا الختاصف المين ةليتا أو  واتالتك للمت م أو المحاوم  وايل م الختاصف  ولورثتتا أو  وايلتا الختاصف  ي ةليتا أو 
ويترتب  الصتلع انقاتا  الدةوى الينالية   ةلىإثبات الصتلع في هاي اليرالم أمام النيابة أو المحامة بحستب الأحوال. 

امة بوقف تنةيا العقوبة إاا تم الصتتلع أثنا  تنةياهاف ولا  ولو اانت مرفوةة بطري  الادةا  المباهتترف وتأمر النيابة الع
 حقوق المارور من اليريمةس ةلىياون للصلع أثر 

العنف والتحرش   فمعلي م  المجنمحماية  يانات    جرائم 

 ١١٣مادة يديدة ) بإاافةبتعديل بعل احاام قانون الايرا ات الينالية والك   ٢٠٢٠سنة  ل  ١77صدر القانون رقم  •

الاخعق  فيةدم الاهف ةن بيانات المينى ةلي م   ةلىمارر( تنص  وافساد  والعنف وهتك العرل  يرالم التحرش 

و   96واالك المادة   توفير الحماية  واييابية نحو  الطةل ويمثل الك خطوة مناسبة  الامانات للمينى ةلي م من قانون 

 القانون. فيمثل هاي النوةية من اليرالم المنصوص ةلي ا  في

 مأرر:  ١١3المادة  ون 
بيانات الميني ةليا في أي من اليرالم المنصوص    لمأموريس لا ييوز   الابط أو ي ات التحقي  الاهف ةن 

بالقانون رقم   ف أو في أي ١9٣7لسنة   58ةلي ا في الباب الرابع من الاتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر 
قانون الطةل الصادر  ( من 96ماررا / ب( من اات القانونف أو في المادة ) ٣٠6  أفماررا /   ٣٠6من المادتين )
 س.ف إلا لاوي الهأن١996لسنة  ١٢بالقانون رقم 

 وال جرة غير شرعية حماية المرأة من ا تجار  ال شر 

المصري لسنة  • بالينمف والعمل القسري والاستغعل الينسي  ٢٠١4يحظر الدستور  ويحظر قانون   للأطةالالإتيار 

والعمل القسري للأطةال.   الطةل الإتيار بالينم 
و   ٢٠١٠لسنة  64القانون رقم  صدر • بالبهر ويتامن تيريم اافة صور  بالبهرف  أهاالبهأن ماافحة الاتيار  الاتيار 

 ةلىتخصيص دوالر ينالية لنظر يرالم الاتيار في بالبهر داخل محاام الاستلناف   ةلىوالاي ينص في إحدى موادي 
 .مستوى اليم ورية

غير الهرةية وت ريب الم ايرين بأن تناول بالتيريم يريمة ت ريب   بهأن ال يرة ٢٠١6لسنة    8٢القانون رقم   صدر •
في ا أو التوسط في الكف وهدد ةقوبت ا إاا اان من بين الم ايرين الم ربين نسا ً   .الم ايرين أو الهروع 

 

 للمرأة القوممالمجلس    إنشاء  ٢٠١8لتنة   3٠قانون رقم  

إلي ي ات    الهااوىتلقي ودراسة  الح  في منع قانون الميلم   وإحالت ا   الاختصاصفالخاصة بانت اك حقوق وحريات المرأة 

مع الي ات   القاالية العزمة المعنيةفوالعمل ةلي حل ا  المساةدة  العامة ةن أي انت ااات لحقوق   و   وتوفير  إبعح السلطات 

 7المادة    بمويب  والك  وحريات المرأة

 



 

 

 

 حماية المرأة من جرائم العنف

 فى القوانين والتشريعات الوطنية
 

 لاةالة حماية المرأة من العنف:  والإداريةالقرارات الوزارية  
 

رقم   • لحماية احايا العنف من النسا  س   8٢7/٢٠٢١قرار رليم ميلم الوزرا   الوحدة  بأنها  مراز الهباك الواحد 
والوزارات  س الميمعة لحماية المرأة من العنف المعنية بالتعامل مع وت دف الوحدة الى تيميع وتنسي  خدمات الي ات 

تيسيراً للإيرا ات وتس يعً ةلى المرأة المعنةة في الوصول لتلك الخدمات  قاايا العنف اد المرأة في ماان واحد 
بالعلحة التنةياية لقانون التوثي  رقم   ٢٠١5لسنة   9٢٠٠قرار وزير العدل رقم   • تعديل بعل أحاام المرسوم   68هأن 

أينبي من مصرية.١976لسنة  ١٠٣م المعدل بالقانون رق  ١947لسنة   ف بهأن زواج 
 بإنها  اللينة العليا الدالمة لحقوق الانسان ٢٠١8لسنة   ٢٣96قرار رليم ميلم الوزرا  رقم   •
بحظر أي تمييز بين الينسين في التعامل مع يميع ةمع  الهراات المالية   ٢٠4٢٠5/٢٠٢٠قرار ال يلة المالية رقم   •

تقارير ربع سنوية ةن   قرارو   المنتيات المالية )غير المصرفية( التي تراةي احتيايات المرأةواالك تطوير   اةداد 
 البيانات المصنةة حسب الينم

لرليم هيلة الرقابة المالية لحث الهراات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة   ٢٠٢١( لسنة 7الاتاب الدوري رقم ) •
والماايقات في في الأنهطة المالية غير المصرفية ة والعنف  ببنود الميثاق الأخعقي لمنع التحرش  تبنى الالتزام  لى 

 بيلة العمل
والعاملين في مراف   والمهغلينبإصدار المدونة القومية لقواةد السلوك للمستخدمين    ٢٣7/٢٠٢١قرار وزير النقل رقم  •

صعت العامة ومن ا ما يتعل  بمناهاة اافة  ووسالل النقل لإحاام سعمة وأمن المواطنين والمواطنات في وسالل الموا
والعنف والماايقات في مراف  ووسالل النقل  اهاال التحرش 

لتنظيم المعامعت اات الصلة بالولاية ةلى مال حيث س ل الإيرا ات المالية   9/٢٠٢١القرار الدوري للبنك المرازي  •
 .ر الوصايةبمويب أصل قرا -التي يقوم ب ا الوصي _في معظم الحالات النسا 

والاي ألُغي بمويبا العمل ببعل   ٢٠٢٢لسنة   6١١قرار النالب العام رقم صدر   ف٢٠٢٢لسنة   ٢لاتاب الدوري رقم  ا •
الدفاتر واستبدال ا بدفاتر الاترونيا لتس يل واختصار إيرا ات الدورة المستندية لنيابات الأسرة ةلى مستوى اليم ورية 

حقوق ا دون تحمل ا  اافة والك لسرةا فل منازةات حيازة مسان الزويية والحاانة والتس يل ايتا  المرأة الحاانة
مسبقا   مهقة الهرطة  ي ة  الى  الليو   اهتراط  دون  الطلبات  المنظمة لتلقي  الايرا ات  القرار  ويتامن  ةنا   او 

 والتويي ات الإدارية العزمة لتنةيا هاا القرار.

 الاستراتيييات الوطنية

سية وهي الوقاية والحماية والمعحقة محاور اسا أربعالاستراتييية الوطنية لماافحة العنف اد المرأة وتهمل   -
بماالقانونية   ب  والتدخعتف  الوةي  بالقوانين الداةمة للمرأة    أهااليامن رفع  والتوةية  العنف اد المرأة 

 للعنف.والايرا ات الوايبة لحماية المرأة من تعرا ا 

 الاستراتييية الوطنية لماافحة الختان. -

 .المبارالاستراتييية الوطنية لمناهاة الزواج   -

العنف  أهاالمن اافة  سوالتي تتامن محوراً مخصصاً للحماية ٢٠٣٠الاستراتييية الوطنية لتماين المرأة   -
 .المرأةوالتمييز اد 

بالبهر   - والاستراتييية الوطنية لماافحة ال يرة غير   ٢٠٢١-٢٠١6الاستراتييية الوطنية لماافحة الاتيار 
 .٢٠٢6 – ٢٠١6الهرةية 


